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الاختراع أنموذجاً -الحماية الجنائية للنتاج الذهني التقني

مقدمة:
الدراسة:موضوع - ولاً أ

لاّ إم الحقوق إلى مالیة وغیر مالیة، قدیماً كان الفقه مستقراً على فكرة تقسی
ظهر أن فت بذلك الاستقرار، فما لبث ریاح تطور الحیاة وتقدمها عصنَّ أ

قلیدیة التي نوعٌ آخر من الحقوق مختلفة في طبیعتها عن تلك الحقوق الت
بُ على إبداع ختلف الفقه في تسمیتهااترد على شيء مادي، ف كونها تنصَّ

ها، فسمیت تارة بالملكیة نعكس على تسمیتهم لاختلافاً الفكر ونتاج الذهن ا
نَّ أدبیة والمعنویة، إلاّ صناعیة، وعرفت حیناً بالملكیة الأو الأالفنیة 

خیراً على وصفها بـ(الحقوق الذهنیة)، وهو ما لاقى أاختلافهم هذا رسى 
قدر من غیره على تبیان وابراز أدیث، لكونه الحرواجاً وشیوعاً عند الفقه 

ي الذي یظهر به طبیعة هذه الحقوق، كونها  لا ترد على المكون الماد
بُ محل هذا الحق على الفكرة ةذلك النتاج كالآل المخترعة مثلاً، وإنما ینصَّ

دى إلى هذا الاختراع.أ(النتاج الذهني)، الذي او الابتكار
والإنتاج الذهني قطعة من فكر الانسان، ولذلك فهو وثیق الصلة بشخصه،

ممیزاته الخاصة، التي یعتز بها ذ یعكس مدى ثقافته ومواهبه، ویدل على إ
عه، على نحو لا یساء معها فهمها ویحرص على الاشتهار بها في مجتم

شیاء معنویة غیر أنواع الحقوق التي ترد على أحد أو تصویرها. وهو أ
محسوسة من نتاج الذهن وخَلَّق الفكر، یثبت بموجبها لصاحب الحق 

إلیه وحده، وحق المؤلف بمعناه و الفكري أبوة هذا الخلق ونسبته أني الذه
برز الحقوق الذهنیة إذ یشمل حق الكاتب والمخترعأمن عدُّ یُ الواسع
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وحق الفنان والملحن وغیرها، یعطي هذا الحق 
لصاحبه استغلال ما ابتكر وابدع استغلالاً مالیاً 

ن توفیر إوبالتالي فیكفل لهُ الحصول على ثمراته
حقوق یعود إلى فكرة الحمایة لهذا النوع من ال

حمایة شخصیة صاحب النتاج الذهني والخلق 
الفكري من الاعتداء علیها، ولذلك عنیت جل 
التشریعات بتنظیمها وتوفیر الحمایة لها، ولم 
یقتصر ذلك على النطاق الوطني فحسب بل 
تعداه إلى تنظیم اتفاقیات دولیة متخصصه في 

یة لعامهذا الشأن كاتفاقیة باریس للملكیة الصناع
واتفاقیة الجوانب المتصلة بالملكیة الفكریة١٨٨٣

)(tirps اما على الصعید الوطني نرى ان جل
تشریعات الدول قد اولته بالاهتمام عبر توفیر 
الحمایة له ومنها التشریع العراقي إذ افرد قانون 
خاص لتنظیمه  وهو قانون حمایة براءة الاختراع 

ت غبر المفصح والنماذج الصناعیة والمعلوما
عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتیة رقم

المعدل والنافذ.١٩٧٠) لسنة٦٥(
ویلاحظ في هذا الصدد ان اغلب تشریعات الدول 
المتخصصة بحمایة الاختراع بل وحتى الكتابات 
الفقهیة في هذا الجانب دأبت على اطلاق 
مصطلح "براءة الاختراع" والحقیقة انها تسمیة 
غیر دقیقة في واقعها إذ ان البراءة شيء 
والاختراع شيء آخر فالبراءة لم تنشأ الاختراع 

لید ابداع العقل الانساني اما البراءة وانما هو و 
فهي شهادة تمنحها الادارة لصاحب النتاج الذهني
(المخترع) بموجبها یدخل ذلك النتاج حصن 
القانون عبر توفیر الحمایة اللازمة له ولذا نعتقد 
بأن تسمیة الاختراع اكثر دقة ووضوح مما هو 
متعارف علیه، ولذا ارتأینا ان تكون دراستنا تحت 

ذا العنوان.ه
أهمیة الدراسة:- ثانیاً 

تبرز اهمیة توفیر الحمایة للنتاج الذهني من 
ناحیتین: الاولى، هي ان توفیر الحمایة له 
سینعكس على حمایة الانتاج الصناعي، لأن 
النهضة الصناعیة التي شهدتها الدول، كانت 
ولیدة الآلة التي هي نتاج الذهن والفكر الانساني، 

لیاً في قیام المؤسسات الكبرى في وهو ما یبدو ج
دول العالم المتقدمة الى استقطاب المفكرین 
والمبدعین والانفاق على اختراعاتهم، والاستفادة 
من مبتكراتهم في نهضة بلدانهم، وبالتالي فأن 
النهضة الصناعیة والنتاج الذهني صنوان لا 
یفترقان ویقتضي حمایة احدهم ضرورة حمایة 

الآخر.
فضلاً عن ذلك فأن حمایة الابداع الذهني یؤدي 
الى توفیر بیئة آمنه، ما یشجع ذلك على ولادة 
صناعات جدیدة لم تكن معروفة سابقاً. ونخلص 
من ذلك أن العمل على توفیر هذا الحمایة لم یعد 
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شرطاً جوهریاً لتطور أصبحمن قبیل الترف بل 
الأمم ومنع هجرة المبدعین.

دراسة:مشكلة ال- ثالثاً 
انطلاقاً مما تقدم تتبلور مشكلتنا البحثیة وذلك في 
الاجابة على السؤال المحوري التالي: هل وفرَّ 
المشرع العراقي حمایة جنائیة للنتاج الذهني 
المتمثل بالاختراع؟ وإذا كان كذلك ما مدى نجاعة 
التنظیم التشریعي العراقي في توفیر حمایة فعّالة 

.له؟
لدراسة:منهجیة ا- رابعاً 

لغرض الوصول الى الغایة المبتغاة من الدراسة 
فأننا سنتخذ من المنهج الاستقرائي التحلیلي منحى 
لدراستنا، وفي ضوء ما اتخذناه من منهج سنقسم 
هذه الدراسة الى مبحثین: تسبقهما مقدمة، 
وتعقبهما خاتمة، وسنعقد المبحث الأول، للتعریف 

الثاني، بالاختراع قانوناً، ونخصص المبحث
لدراسة التنظیم التشریعي لحمایة الاختراع جنائیاً 

وكما یأتي:
:التعریف بالاختراع قانوناً :المبحث الأول

الاختراعات عبارة عن مجموعة من الافكار 
بیقها على ارض الواقع، ویمُّر الجدیدة یمكن تط

ع بمجموعة من المراحل لصیرورته ختراالا
ض المنشود منه، كتماله مِن أجل تحقیق الغر او 

ونقطة البدایة تكون بإیجاد الفكرة المناسبة 
وتحلیلها ودراسة مدى امكانیة تطبیقها، وعند 

توافر جمیع المستلزمات التي تطلبها القانون في 
ذلك النتاج الذهني یستطیع حینها صاحب الفكرة 
تتویج إبداعاته الفكریة ونتاجاته الذهنیة بالحصول

ختراعه. على براءة لا
وبناءً على ما تقدم سنركز دراستنا في هذا 
المبحث للإجابة على السؤال التالي: ما هو النتاج 

؟ مِن الناحیة القانونیة اختراعاً الذهني الذي یُعَدُّ 
وللإجابة على السؤال المتقدم سنقسم هذا المبحث 
إلى مطلبین: نوضح في الأول: مفهوم الاختراع 

الثاني: ومراحل تكوینه. ونبین في المطلب
المكونات اللازمة لعد النتاج الذهني اختراعاً وكما 

یأتي:
:ختراعمفهوم الا:المطلب الأول

مون الاختراع بمعناه القانوني، للوقوف على مض
نا سنعمد في هذا المطلب من الدراسة لبحث إنف

مفهوم الاختراع ومراحل تكوینه عبر تقسمه إلى 
لاختراع. فرعین، نخصص الأول منهما لتعریف ا

ونتناول في الفرع الثاني مراحل بلورة (تكوین) 
الاختراع، وكما یأتي:

:تعریف الاختراع:الفرع الأول
تباینت التشریعات القانونیة المتخصصة في 
حمایة براءة الاختراع في تعریفها لموضوع تلك 
البراءة هو: "الاختراع" بین من ضمّن قانونه بمادة 

ها: المشرع الاماراتي خاصه لإیضاح مفهومة، ومن
في قانون تنظیم وحمایة الملكیة الصناعیة 
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لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعیة رقم
) والتي ١المعدل في المادة(٢٠٠٢) لسنة ١٧(

تنص على أن الاختراع هو:"الفكرة التي یتوصل 
الیها اي مخترع وتتیح عملیاً حلاً فنیاً جدیداً 

التكنلوجیا". لمشكلة معینة في مجال
وكذلك عرفه المشرع الأردني في قانون براءة 

المعدل في المادة١٩٩٩) لسنة٣٢(الاختراع رقم
"أي فكرة ) التي نصت على أن الاختراع هو:٢(

ابداعیة یتوصل الیها المخترع في أي من 
مجالات التقنیة وتتعلق بمنتج او بطریقة صنع او 
بكلیهما تؤدي عملیاً إلى حل مشكلة معینة في اي 

من هذه المجالات". 
) مِن قانون الملكیة الفكریة ٥٨(وعرَّفت المادة

ختراع بأنهُ: ، الا١٩٩٤) لسنة١٩(الیمني رقم
تضمن حلاً لمهمة تكنیكیة یتمیز بتكار یا"هو 

یجابیة في أي بجدیة جوهریة وتكون له نتیجة إ
قتصاد أو الثقافة أو الصحة مجال مِن مجالات الا

أو الدفاع كإبداع أدوات عمل أو مواد تصنیع أو 
التوصل إلى طریقة صناعیة جدیدة أو التطبیق 
التكنیكي لمبدأ علمي یعطي نتائج صناعیة 

مباشرة". 
جه المشرع العراقي في قانون براءات وقد إت

الاختراع والنماذج الصناعیة والمعلومات غیر 
المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف 

إلى )١(المعدل١٩٧٠) لسنة٦٥(النباتیة رقم
تضمینه مادة لتعریف الاختراع وهي المادة

"اي ) التي نصت على ان الاختراع هو:٤/ف١(
لیها المخترع في اي من فكرة إبداعیة یتوصل ا

المجالات التقنیة وتتعلق بمنتج او طریقة صنع 
المخترع في اي من المجالات لتقنیة معینة 
وتتعلق بمنتج او طریقة صنع تؤدي عملیاً إلى 

حل مشكلة معینة في اي من المجالات".
اما على الصعید الدولي فقد عرفت المنظمة 

تراع ) الاخwipo(العالمیة للملكیة الفكریة
بأنه:(فكرة جدیدة تقدم حلاَ فعلیاً لمشكلة محددة 

)٢(في مجال التكنلوجیا)

في حین جاءت تشریعات اخرى بمسلك مغایر لما 
سبق، اذ لم تتطرق لإیضاح المقصود بالاختراع 
ومن هذه التشریعات قانون براءة الاختراع اللبناني 

وكذلك الحال في مصر، ٢٠٠٠) لسنة٢٤٠(رقم
المشرع المصري في قانون حمایة إذ لم یعرف

على الرغم ٢٠٠٢) لسنة٨٢(الملكیة الفكریة رقم
مِن كونه أفرد باباً مُستقلاً هو الباب الأول الذي 

ختراع ونماذج "براءة الاجاء تحت عنوان:
وانما ترك ذلك للفقه والقضاء، وذلك المعرفة".

لیتماشى مع التطور المستمر والدائم للتكنلوجیا.
لى صعید الفقه القانوني فقد اجتهد لإیضاح أما ع

مفهومة، فذهب جانب من الفقه إلى تعریفه بأنهُ:
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"أي فكرة ابداعیة یتوصل الیها المخترع من اي 
من مجالات التقنیة وتتعلق بمنتج او بطریقه 
صنع او بكلیهما تؤدي عملیاً إلى حل مشكلة 

. بینما عرفه )٣(معینة في اي من هذه المجالات)
"فكرة جدیدة تساعد على حل جانب آخر بأنهُ:

مشكلة محددة ذي طابع تقني، وقد تتعلق بمنتج 
. وعرفه )٤(او عملیة تتیح انجاز عمل معین"

"كل اكتشاف او ابتكار متعلقاً آخرون بأنهُ:
بمنتجات صناعیة جدیدة ام بطرق ووسائل 

)٥(مستحدثه ام بهما معاً"

ون حمایة براءات ولقد حدد المشرع العراقي في قان
الاختراع والنماذج الصناعیة والمعلومات غیر 
المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف 
النباتیة النافذ والمعدل صور النتاج الذهني الذي 

) التي تنص على:٢(یسمى "اختراعاً" في المادة
"تنتج براءة الاختراع استناداً إلى احكام هذا 

للتطبیق صناعیاً، حدیث القانون لكل اختراع قابل
ویساهم في خطوة مبتكرة تتعلق اما بمنتج 
صناعي جدید، او طرق جدیدة، او تطبیق جدید 

.)٦(لطرق معروفه"
وعلیه فأن صور الاختراع بمعناه العام، تختلف 
عن صور الاختراع بمعناه القانوني، والذي یلزم 

أن یكون بإحدى الصور التالیة حصراً:
وتعني هذه الصورة من صورة ختراع منتج: ا- ١

"منتج" جدید لم یكن الاختراع، الوصول إلى شيء

معروفاً مِن قبل، ولهُ ذاتیه تختلف عن نظائره 
الاخرى وتمیزه عنها، اي ان هذه الصورة متعلقة 

.)٧(بذات الشيء
ختراع وسیلة صناعیة جدیدة: تتمیز هذه ا- ٢

الصورة عن غیرها، من حیث عدم تعلقها بذات 
"طریقة" ونه معروف سابقاً، وانما بوسیلةالشيء ك

استخدام ذلك الشيء، فمحل الاختراع هنا یرد 
على طریقة التصنیع او الوسیلة وحدها دون 

.)٨(المنتجات
ختراع تطبیق جدید لطرق صناعیة معروفة: ا- ٣

في هذهِ الصورة نكون امام وسیلة صناعیة 
معروفة تتبع في انتاج صناعي، غیر أن 

على استخدام هذه الطریقة الاختراع ینصب
ى نتیجة صناعیة تتحقق لأول مرة للوصول إل

ستخدام هذه الطریقة، إذ تتمیز هذه الصورة عن اب
سابقاتها بكونها لا تتعلق بذات الشي او وسیلة 
استخدامه، وانما تنصب على استحداث استخدام 
جدید لوسیلة او طریقة صناعیة كانت معروفة 

.)٩(غیر معهودةسابقاً في اغراض جدیدة 
:مراحل بلورة الاختراع:الفرع الثاني

لولادة اختراع متكامل، مرتباً الغرض الذي أُنشأ 
مِن أجله، یجب أن یمر بأربع مراحل متتالیة 

لصیرورته كاملاً، سنبینها فیما یلي: 
مرحلة الافتراض:- اولاً 

بین مجرد الخیال والوصول إلى الحقیقة توجد
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ویكون ذلك عن طریق الفرض، فجوة ینبغي رأبها،
كون الاخیر یعمل بمثابة الصورة الهندسیة التي 
یضعها البنّاء قبل البدء بالتعمیر، فالمعرفة 

ي العلمیة الحقه تبدأ بالافتراض الذي هو اسلوب ف
ستبیان مدى الحوار یقتضي طرح قضیه معینة لا

، وبالتي هو مجرد تصور لفكرة )١٠(صحتها
الهدف التقني لها.الاختراع دون تحدید 

وعلى ذلك فإن مجرد التفكیر لا یتحقق فیه ثمرة 
ابتكار من قبل المخترع، إذ لا یُشكل إختراعاً 
بمعناه الصحیح، ومن ثم فإنهُ لا یخضع لحمایة 

القانون.
مرحلة تحدید الهدف:- ثانیاً 

في هذه المرحلة یقوم الباحث بطرح الأسئلة 
ختراع مرتبطة االبحثیة تمهیداً لتكوین اشكالیة 

نفاً، هادفاً من خللها إلى آبالافتراض المطروح 
حصر الغرض التقني من الاختراع، ولتوضیح 
ذلك نفترض ان الفكرة التي راودت المخترع هي 

ة الكهربائیة إلى طاقة حراریة، كیفیة تحویل الطاق
ن الغرض التقني من الاختراع یتبلور في كیفیة إف

ئیة في تسخین المیاه الافادة من الطاقة الكهربا
استناداً إلى معارف المخترع السابقة، لأن المیاه 
ترتفع درجة حرارتها بتعریضها للطاقة الحراریة. 
ولكن حتى في هذه المرحلة لا یمكن القول

بكینونة الاختراع، وبالتي عدم خضوعه للحمایة

.)١١(القانونیة في هذهِ المرحلة
مرحلة تبلور الاختراع:- ثالثاً 
ل هذا المستوى من النشاط الذهني للمخترع یمث

مرحلة الابداع والابتكار، ففیه ینقل الفرضیة  
وإشكالیة ابتكاره من النطاق غیر الملموس
(المعنوي) إلى النطاق المادي، بصرف النظر 
عن الشكل او القالب الذي یتحقق فیه تبلور 

.)١٢(الاختراع
مرحلة اختبار الاختراع:- ربعاً 

فحص مدى صحة النتائج الذهنیة وهي مرحلة 
التي توصل الیها المخترع على ارض الواقع، إذ 
انها تفید في تصحیح الاخطاء التي یكون 
المخترع قد وقع فیها في مرحلة "تبلور الاختراع"، 
وفیها یستحق الاختراع الحمایة التي یضفیها 
القانون علیه طالما أنه یحقق الغرض المنشود 

.)١٣(ع منهویرتب الأثر المتوق
المُتطلبات اللازمة لعَّد النتاج :المطلب الثاني
:الذهني اختراعاً 

سنتطرق في هذا الموضع من الدراسة لبیان 
هني اختراعاً وفقاً المتطلبات اللازمة لعد النتاج الذ

قانون حمایة براءات الاختراع لما نص علیه 
والنماذج الصناعیة النافذ والمعدل والقوانین 

من خلال تقسیمه إلى فرعین، نحدد في المقارنة،
الاول منها: عناصر الاختراع. ونبین في الفرع 
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الثاني: الاستثناءات الواردة على اعتبار النتاج 
اختراع، وحسب التفصیل التالي بیانه:الذهني 

:عناصر الاختراع:الفرع الأول
من اجل عدّ النتاج الذهني اختراعاً وفقاً للمعنى 

ون، وجب أن یحتوي على اربع قانالذي بینهُ ال
، سنتعرض لإیضاحها بشيء من الایجاز عناصر

فیما یلي:
عنصر الابتكار:- اولاً 

تطلب المشرع العراقي في قانون حمایة براءة 
) ٦٥(الاختراع والنماذج الصناعیة رقم

) لسنة٨١(المُعدل بالأمر رقم١٩٧٠لسنة
أن یتضمن الاختراع ابتكاراً وذلك في،٢٠٠٤
"تمنح براءة ) التي نصت على انه:٢(المادة

الاختراع استناداً إلى هذا القانون لكل اختراع قابل 
للتطبیق صناعیاً، حدیث ویساهم في خطوة 

. )١٤(مبتكرة..."
وعند استقرئنا لنصوص قانون حمایة براءات 
الاختراع والنماذج الصناعیة والمعلومات غیر 

والاصناف لةالمفصح عنها والدوائر المتكام
القانون المصري والأردني وكذا -النباتیة العراقي

یتضح لنا عدم ایراد المشرع تعریف -والیمني
لعنصر الابتكار، وكذلك عدم وضع اي معیار 
لإختبار مدى توافر هذا العنصر في النتاج 
الذهني من عدمه، وأن هذا التمییز من المسائل 

دعوى الجوهریة المهمة امام القضاء، فقد تقام

بطلب ابطال براءة اختراع استناداً إلى عدم توفر 
عنصر الابتكار مثلاً، وعندئذ تواجه المحكمة 
مسألة تحدید المقصود بالابتكار ولذلك كان 

الأجدر بالمشرع ایضاح المقصود منه.
وللتخفیف من ذلك فقد بذل الفقه القانوني جهود 
حثیثة لإیضاح مفهومه، فذهب جانب من الفقه 

عریف الابتكار بأنه:"الفكرة الاصیلة التي في ت
تؤدي إلى تطور غیر متوقع في الفن الصناعي 

. )١٥(بالقیاس إلى المستوى السابق للفن الصناعي"
"ایجاد شيء من العدم لم یكن وعرفه آخر بأنه:

معروفاً في المجال الصناعي من قبل ولیس 
.)١٦(متوقع وصول رجل الصناعة العادي الیه"

موضع من الدراسة، یتبادر إلى الذهن وفي هذا ال
التساؤل التالي: ما هو المعیار الذي یعد بموجبه 

النتاج الذهني ابتكاراً؟
وللإجابة على هذا السؤال نقول: ان الرأي الراجح 
في الفقه القانوني یذهب إلى وجوب ان یتضمن 
ذلك النتاج شقین: احدهما عملي "تطبیقي" والآخر 

العملي او التطبیقي فأنه نظري، بالنسبة للجانب
یتعلق بقابلیة ذلك النتاج الذهني للتطبیق مادیاً.

اما الجانب النظري، فیرتبط بأصالة الفكرة، وتكون 
الاخیرة كذلك إذا ادت إلى تحقیق درجة ملموسة 

.)١٧(من التقدم في تطور الفن الصناعي
وهنا یرد سؤال آخر مفادهُ كیف یتم حساب ذلك 

أجاب الفقه على ذلك بقوله: یتمالتقدم الصناعي؟ 



مجلة فصلیة محكمة:فةمجلة مركز دراسات الكو

٤٢
٢٠١٨سنة  ٥١العدد ٤٢

حساب التقدم بالقیاس إلى المستوى السابق للفن 
الصناعي، بحیث لم یكن متوقع من الخبیر 
العادي الوصول الیه، والمستوى الذي كان من 
المفروض ان یصل الیه التطور العادي المتوقع 

.)١٨(في الصناعة
عنصر الجدة:- ثانیاً 

تراع" محل البراءة قد یكون النتاج الذهني "الاخ
فكرة اصیلة بحد ذاتها، غیر أنه قد سبق 
استعمالها، او تم النشر عنها، او سبق للغیر ان 
قدم طلب او صدرت براءة فیها، عندئذ یفقد 
الاختراع أحد عناصره ألاَّ وهو: "الجدة"، وحینها 
لا یصح أن یكون محلاً للبراءة، ومن ثم فلا 

لقانون للإختراع.یتمتع بالحمایة التي یُقررها ا
(عدم والمقصود بالجدة في هذا الخصوص هو:

علم الغیر بسر الاختراع قبل طلب البراءة 
"أن یكون :همبعض. أو كما یصفها )١٩(عنه)

الاختراع جدیداً ولم یسبق نشره او استعماله او 
) مِن ٥٩(. وحددَّت المادة)٢٠(منح براءة عنه"

د بالجدة قانون الملكیة الفكریة الیمني المقصو 
ختراع ألاَّ یكون أحد قد دیة الابقولها: " یقصد بج

ختراع جدیداً ستخدمه مِن قبل بمعنى أن یكون الاا
في ضوء التكنیك العالمي بالنظر إلى ما وصل 

إلیه البحث العلمي في الیمن والخارج". 
واشترط المشرع العراقي في قانون حمایة براءات

والمعلومات غیر الاختراع والنماذج الصناعیة 
المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف 
النباتیة النافذ والمعدل في النتاج الذهني التقني أن 
یتسم بهذا الشرط، من اجل اعتباره اختراعاً 

) التي نصت ٢بالمعنى القانوني وذلك في المادة(
على انه:" تمنح براءة الاختراع استناداً إلى هذا 

قابل للتطبیق صناعیاً، القانون لكل اختراع
.)٢١(حدیث..."

والغایة التشریعیة من وجوب توافر هذا الشرط 
تكمن فیما منحه القانون لصاحب براءة الاختراع 
من حق احتكار على نتاجه الذهني، مقابل 
الكشف للمجتمع عن الفكرة الابتكاریة التي تنطوي 
على اسرار صناعیة، ولما كانت تلك الاسرار قد 

مسبقاً واصبحت امراً معروفاً انتفى معها اعلنت 
تخویل صاحب الابتكار حق الاحتكار بالاستغلال 

.)٢٢(وحرمان غیره من استغلال الفكرة
وهنا یرد السؤال التالي: ما طبیعة الجدیة التي 
تطلبها المشرع العراقي، في قانون براءة الاختراع 
والنماذج الصناعیة النافذ هل الجدیة المطلقة ام 

.نسبیة؟ال
بدایةً ینبغي علینا توضیح ما المقصود بالجدة 
المطلقة والنسبیة، ومن ثم تحدید موقف المشرع 
العراقي منهما. یراد بالجدة النسبیة هو:(التحدید 
الزمني او المكاني او الاثنین معاً للمعارف 
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. ومن الجدیر بالذكر أن )٢٣(السابقة للاختراع)
لنماذج الصناعیة قانون حمایة براءات الاختراع وا

كان یأخذ بها قبل تعدیله بموجب أمر سلطة 
في المادة٢٠٠٤) لسنة٨١(الأتلاف المنحلة رقم

"لا یعتبر الاختراع ) التي نصت على أنه:٤(
اذا كان الاختراع - ١جدیداً في الحالتین الآتیتین: 

في خلال السنوات الخمسین السابقة لتاریخ تقدیم 
ماله بصفة علنیة في الطلب براءة قد سبق استع

اذا كان الاختراع في - ٢العراق او خارجه... 
خلال السنوات الخمسین السابقة على تاریخ طلب 
البراءة قد سبق إصدار براءة عنه او عن جزء منه 
لغیر المخترع...". نلاحظ من قراءة المادة المعدلة 
أنه اخذ بالجدة النسبیة من حیث الزمان، ولقد 

سبب اعتناق المشرع لهذا برر جانب من الفقه
النوع من الجدة في الرغبة بإحیاء وبعث 

.)٢٤(الاختراعات القدیمة السابقة على هذه المدة
اما الجدة المطلقة فیراد بها: ألاَّ یكون النتاج 
الذهني قد سبق معرفته، او الاعلان عنه، او 
نشره، او استغلاله، او استخدامه، بأي طریقة 

، هذه الجدة هي )٢٥(لعالمكانت في اي مكان من ا
السائدة في جل تشریعات العالم المتخصصة 
بحمایة الملكیة الفكریة ومنها: التشریع العراقي إذ 

) من قانون حمایة براءات ٤نص في المادة(
الاختراع والنماذج الصناعیة والمعلومات غیر 
المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف 

) لسنة٨١(لأمر رقمالنباتیة النافذ والمعدل با
"لا یعتبر الاختراع جدیداً في على أنه:٢٠٠٤

اذا كان الاختراع سبق - ١الحالات الثلاث التالیة:
وان تم العمل به علنا داخل العراق او خارجه... 

اذا كانت براءة الاختراع قد تم منحها عن -٢
- ٣الاختراع او عن جزء منه لغیر المخترع... 

"  لا یعتد بالكشف ٢و١"على الرغم من الفقرات 
عن الاختراع للجمهور اذا حدث خلال الاشهر 
الاثني عشر السابقة لتاریخ ایداع طلب 

من ذلك نلحظ أن المشرع العراقي )٢٦(تسجیله..."
تبنى الجدة المطلقة زمانیاً ومكانیاً كحال باقي 
تشریعات الدول المختلفة وان ذلك یعود إلى 

وجیا المعلومات التطور الهائل في مجال تكنول
الذي ظهَّر على الساحة العالمیة في العقود 

في سرعة تدفق المعلومات الاخیرة، والذي ساهم 
ومعرفة اسرار الاختراعات في اي مكان من 

.)٢٧(لعالم
قابلیة الاختراع للتطبیق الصناعي:- ثالثاً 

شرط القابلیة للتطبیق الصناعي من الشروط 
ف النتاج الذهني المتطلبة قانوناً مِن أجل یوص

بأنه إختراع، والتي فرضها المشرع العراقي في 
) من قانون حمایة براءة الاختراع ٢المادة(

والنماذج الصناعیة النافذ والمعدل بنصها على 
أنه:" تمنح براءة الاختراع استناداً إلى هذا القانون 
لكل اختراع قابل للتطبیق صناعیاً..."، وهي ذات 
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لها المشرع المصري في المادةالعبارة التي إستعم
مایة الملكیة الفكریة، حین قال: ) مِن قانون ح١(
الیمني ... كل إختراع قابل للتطبیق الصناعي". و "

...قابلاً للتطبیق أي ) حین قال: "٦٠(في المادة
یمكن تصنیعه أو إستعماله في الصناعة 
والزراعة". فما المقصود بقابلیة النتاج الذهني 

اعیاً؟للتطبیق صن
یراد بقابلیة النتاج للتطبیق الصناعي هو ان 
یترتب على استعمال الاختراع نتیجة صناعیة 
تصلح للاستغلال في مجال الصناعة، كإختراع 
سلعة او آلة او أي شيء ملموس یمكن الاستفادة 
منه عملیاً، واستغلاله صناعیاً مما یرتب اثر 

. وعلى ذلك فالبراءة لا تمنح )٢٨(مادي ملموس
على مجرد الافكار النظریة التي لا مجل لتطبیقها 

.)٢٩(صناعیاً 
الاستثناءات الواردة على عَدّْ النتاج :الفرع الثاني

:الذهني اختراعاً 
قد تحضر بعض التشریعات المتخصصة بحمایة 
الملكیة الفكریة عَدّ انواع معینة من النتاج الذهني 

محل انهُ اختراع بالمعنى القانوني ومن ثم یكون 
لبراءة الاختراع، والعلة في ذلك تكمن في 

لنظام العام والآداب العامة او اعتبارات تتعلق با
عتبارات تتعلق بتحقیق مصلحة عامة للمجتمع لا

هي اولى بالحمایة من مصلحة المخترع ذاته.

ن شرعیة او عدم شرعیة نتاج معین إعتقادنا فاوب
انواع ن جمیعإعود إلى الغایة من استخدامه، إذ ی

النتاج الذهني قد یستخدم بشكل جید خدمة 
للصالح العام او سيء تحقیقاً لمآرب ذاتیة معینة.

ولقد استثنى المشرع العراقي بعض انواع من 
النتاج الذهني من عدة اختراعاً حددها في المادة

) من قانون حمایة براءات الاختراع والنماذج ٣(
لى انه:الصناعیة المعدل والنافذ التي نصت ع

- ١"لا تمنح البراءة في الحالات التالیة: 
الاختراعات التي ینشأ من استغلالها اخلال 
بالآداب العامة او النظام العام او التي تتعارض 

الطرق او الوسائل - ٢والمصلحة العامة. 
المستعملة في الامور المالیة او الصیرفیة او 

خرائط البناء والرسوم المجسمة - ٣الحسابیة. 
من ذلك نلحظ في الفقرة الأولى )٣٠(تعلقة بذلك"الم

الاختراعات التي ینشأ عن استخدامها اخلال 
بالآداب العامة او النظام العام والتي تتعارض 
والمصلحة العامة ومثال ذلك اختراع آلة للعب 

)٣١(القمار او لإجهاض الحامل او لتزییف النقود

لعامة، وبالتالي فأن عبارة النظام العام والمصلحة ا
اتسعت لتشمل الفقرة الثانیة من الاستثناءات التي 

) كونها ستؤدي إلى الاضرار ٣(اوردتها المادة
بالصالح العام.

اما الفقرة الثالثة المتعلقة بـ(خرائط البناء والرسوم
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المجسمة) فنرى عدم وجود داعٍ لإیرادها وذلك 
یعود إلى بیان المشرع مقدماً لمفهوم النتاج 

لذي یعد اختراعاً ووصفه بأنه یتعلق الذهني ا
بمنتج صناعي جدید، او طرق صناعیة جدیدة، 
او تطبیق جدید لطرق صناعیة معروفة، وان 
خرائط البناء والرسوم المجسمة لا یمكن عدها من 

هذا النوع.
ولذا نعتقد ان المشرع العراقي لم یوفق في 
صیاغته لنص هذه المادة، وكان حري به أن 

رة الاولى كونها تتضمن أي ضرر قد یكتفي بالفق
یؤدي الیه بعض انواع النتاج الذهني،  وهو غایة 

المشرع من نصه على هذه الاستثناءات.
التنظیم التشریعي لحمایة :المبحث الثاني
:الاختراع جنائیاً 

ن القوانین الجزائیة في حقیقة جوهرها لیست إ"
لجمیع نوعاً خاصاً من القوانین بل هي أداة تثبیت 

القوانین الاخرى" عبارة اوردها (جان جاك روسو) 
، ایماناً )٣٢(في مؤلفه الشهیر (العقد الاجتماعي)

منه بأهمیة النص الجنائي، ودوره  في تنظیم 
وحمایة سائر الحقوق، والتي منها ما هو 

(النتاج الذهني)، وذلك بقمع موضوعاً لدراستنا
الالم العدوان الذي یقع على هذه الحقوق بقوة 

المادي الذي تخلفه العقوبة الجزائیة بعد تطبیقها.
مبحث نا سنركز دراستنا في هذا الإنوعلیه، ف

ختراع كنوع من أنواع لإبراز التنظیم التشریعي للا

النتاج الذهني، وذلك في مطلبین، نخصص الاول 
الحمایة لمنح القانونيمنهما: لبیان الاساس 

الحمایة . ونعرج في الثاني لبحثللاختراع
:وعلى النحو الآتيالجنائیة للاختراع، 

الحمایة لمنح القانونيالاساس المطلب الأول:
ویقسم الى فرعین، نبحث في الأول للاختراع:

أساس حمایة الاختراع، ونناول في الثاني الضابط 
التشریعي لإضفاء الحمایة على الاختراع بوصفه 

نتاجا ذهنیا تقنیا، وكما یأتي:
أساس حمایة الاختراع::الأولالفرع - 

ساس القانوني لحق الفرد في حمایة یتربع الأ
نتاجه الذهني، في قمة المنظومة القانونیة لحقوق 
الانسان المتمثلة بالإعلان العالمي لحقوق 

والعهد الدولي )٣٣(١٩٤٨الانسان الصادر عام 
الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة 

٣٤(١٩٦٦(.
) من الاعلان العالمي على ١٩(إذ نصت المادة

"لكل شخص الحق في حریة الرأي والتعبیر، انه:
اكتشاف الآراء دون ویشمل هذا الحق حریته في 

لتماس الأنباء والأفكار وتلقیها امُضایقة، وفي 
عتبار اإلى الآخرین، بأیة وسیلة ودونما ونقلها 

) من الاعلان ٢٧/٢(ت المادةللحدود". كما ونص
"لكل فرد الحق في هذا الحق بالقول:على ذاته 

حمایة المصالح الادبیة والمادیة المترتبة على 
نتاجه العلمي او الادبي او الفني". ونستخلص 
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من النص المتقدم اشارة ضمنیة ولكن واضحة 
إلى وجود حمایة حق الفرد في نتاجه الذهني.

إشارة ١٩٦٦وكذلك تضمن العهد الدولي لسنة 
) والتي نصت ١٩/٢(المادةإلى هذا الحق في 

"لكل انسان حق في حریة التعبیر. على انه:
ویشمل هذا الحق حریته في التماس مختلف 
ضروب المعلومات والافكار وتلقیها ونقلها إلى 
اخرین دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل 
مكتوب او مطبوع او في قالب فني او بأیة وسیلة 

اخرى یختارها".
في حمایة هذه المصالح في فكرة وتكمن الغایة 

الحق بالاشتراك الحر في حیاة المجتمع الثقافي، 
والاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي 

).٣٥(والاستفادة من نتاجه

ولما صادقت الدول على الوثیقة والعهد الدولي، 
اصبح لزاماً علیها اتخاذ كافة الاجراءات 

وكان ذلك عن الضروریة لضمان حسن تنفیذها. 
طریق تبني تلك النصوص ذات النطاق الدولي 
بالنص علیها داخلیاً، وذلك بتضمینها في 
دساتیرها وهذا ما فعله المشرع العراقي، إذ نص 

) من الدستور العراقي النافذ لعام ٣٨(في المادة
(تكفل الدولة بما لا یخل على انه:٢٠٠٥

بیر عن حریة التع- بالنظام العام والآداب: اولاً 
الرأي بكل الوسائل). ومن ذلك فقد اصبح لهذا 

الحق اساساً دستوریاً یوجب على مشرع القانون 
العادي طبقاً لمبدأ السمو الدستوري بتنظیمها في 
قوانین مستقلة، وكان ذلك في قانون حمایة براءة 
الاختراع والنماذج الصناعیة والمعلومات غیر 

والاصناف المفصح عنها والدوائر المتكاملة 
المعدل وفق أمر ١٩٧٠) لسنة ٦٥(النباتیة رقم

.٢٠٠٤) لسنة ٨١((المنحلة) رقمسلطة الاتلاف
) مِن الدستور المصري ٦٥(وجاءت المادة

، لتقرر: ٢٠١٤والمعدل سنة٢٠١٢الصادر سنة
ة. ولكل إنسان حق "حریة الفكر والرأي مكفول

ؤكد ) لت٦٦(...". أعقبتها المادةهالتعبیر عن رأی
على أن: "حریة البحث العلمي مكفولة، وتلتزم 

ایة الباحثین والمخترعین وحمایة الدولة برع
) ٦٧(بتكاراتهم والعمل على تطبیقها". أما المادةا

فجاءت بینة في مبناها، صریحة في معناها، حین 
قالت: "حق الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم 

ورعایة الدولة بالنهوض بالفنون والآداب،
المبدعین وحمایة إبداعاتهم، وتوفیر وسائل 
التشجیع اللازمة لذلك". وهذا لا یتحقق إلاَّ بقانون 
مُتخصص یُنظَّم المسائل المتعلقة بالموضوع، 

نونیة بصورها المتعددة، ویمنع ویوفر الحمایة القا
عتداء، ویردع مرتكبه، ویتمثل ذلك بقانون الا

٢٠٠٢) لسنة٨٢(حمایة الملكیة الفكریة رقم
النافذ والمعدل. 
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(الحصول ضابط منح الحمایة:الفرع الثاني- 
:على البراءة)

همیة كبیرة من بین عناصر أبراءة الاختراع ل
الملكیة الصناعیة والتجاریة، تتجلى في تشجیعها 
على انماء روح البحث العلمي والابداع الفكري، 
الذي تظهر ثماره في میدان التقدم الصناعي 

ننا سنركز محور بحثنا إى ذلك فوعلوالتكنلوجي.
ن الدراسة، لإیضاح مفهوم في هذا الموضع م

وطبیعتها القانونیة فقط، كوننا قد تطرقنا البراءة
في المبحث الاول إلى مقومات النتاج الذهني 
الذي یُعَدُّ مِن الناحیة القانونیة قانوناً اختراعاً، 

ومن ثم تمنح البراءة عنه.
ختراع:مفهوم براءة الا- اولاً 

تضمن قانون حمایة براءات الاختراع والنماذج 
الصناعیة والمعلومات غیر المفصح عنها 
والدوائر المتكاملة والاصناف النباتیة العراقي 
المعدل والنافذ، تعریف لمصطلح البراءة الوارد في 

) بنصه على انه:١(هذا القانون وذلك في المادة
ة على تسجیل الاختراع"، "البراءة شهادة دال

وعرفها قانون تنظیم وحمایة الملكیة الصناعیة 
لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعیة 

) ١(في المادة٢٠٠٢) لسنة١٧(الاماراتي رقم
سم االحمایة الذي تمنحه الادارة ب"سند بأنها:

الدولة عن الاختراع"، وعرفها المشرع الاردني في 
) ٣٢(قانون براءات الاختراع رقم) من ١(المادة

"الشهادة المعدل والنافذ بأنها:١٩٩٩لسنة
الممنوحة لحمایة الاختراع".

ولقد أسس الفقه القانوني تعریفه للبراءة استناداً 
إلى ذلك، فذهب الفقه القانوني العربي إلى تعریفها 

"شهادة رسمیة تصدرها جهة اداریة مختصة بأنها:
الاختراع او الاكتشاف في الدولة إلى صاحب

یستطیع الاخیر بمقتضاها احتكار استغلال 
اختراعه واكتشافه خلال مدة زمنیة محددة وبقیود 
معینة وله التمسك بالحمایة القانونیة لمنتوجه 

. بینما عرفها الفقه )٣٦(الذهني في مواجهة الغیر"
"عقد بین المجتمع ككل والمخترع، الغربي بأنها:

ا العقد الاجتماعي یعطي ووفقاً لأحكام هذ
للمخترع الحق في منع الاخرین من صنع 
واستخدام اختراعه حصراً على براءة الاختراع 
لفترة محددة من الوقت في مقابل ان یقوم المخترع 

.)٣٧(بالكشف عن تفاصیل اختراعه للجمهور"
مما تقدم یتبین لنا أن للبراءة خصائص عدیدة، 

نوجزها بالتالي:
تتمیز براءة الاختراع بكونها إنها حق مؤقت:-١

حق مؤقت، وذلك لأن جمیع الاختراعات تقوم 
على اكتشافات وابتكارات حدیثة، لذلك یقرر 
القانون ان یوضع قید زمني لها تماشیاً مع 

.)٣٨(الصالح العام
إنها حق مالي: لبراءة الاختراع بعدٌ وطابعٌ -٢

ماليٌ، كونها تخول صاحبها حق استغلاله 
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ویكون ذلك بتحویل ابتكاره إلى والتصرف فیه 
منتوجات تباع وتشترى او قد یتنازل لغیرة عن 

.)٣٩(البراءة لقاء عوض مالي
إنها حق نسبي: أن حق ملكیة براءة الاختراع -٣

مقیداً بالاستغلال وخلال فترة یحددها المشرع، 
فإذا لم یباشر صاحب لبراءة باستخدامها انتقلت 

الاقتصادیة إلى غیره، وذلك تحقیقاً للمصالح
.)٤٠(للدولة

ختراع: الطبیعة القانونیة لبراءة الا- اً ثانی
ختراع خلافاً فقهیاً حول تحدید تثیر براءة الا

طبیعتها، فیرى اتجاه فقهي بأنها: عقدٌ بین 
المخترع والادارة یقدم بمقتضاها المخترع إلى 
الادارة سر اختراعه إلى الجمهور لیصبح 

یة محددة، خلال مدة زمنبالإمكان الاستفادة منه 
ن البراءة هي: قرارأفي حین یرى اتجاه آخر 

یصدر من الجهة المختصة لأن القانوناداري
یوجب منح البراءة متى توافرت شروطها القانونیة

.)٤١(اللازمة لها
وفي اعتقادنا بأن الاتجاه الثاني الذي یعد البراءة 
قراراً اداریاً هو الارجح، وذلك لأن المخترع عندما 
یتقدم إلى الادارة لغرض الحصول عل براءة، انما 
یلجأ لطلب حمایة القانون لجهوده ونتاجه الذهني،  
وبالتالي فهو یستحقها متى توافر في ذلك النتاج 

قانون وحینها یوفر القانون الشروط التي تطلبها ال

له حمایة موضوعیة عن طریق البراءة، وعلیه فأن 
الاخیرة هي قرار اداري ولیست عقداً، لأن العقد 
یقع في مجال سلطان الارادة، وبالتالي قد یفرض 
المخترع والادارة شروطاً على بعضهما لكي 
یسجل الاختراع وتمنح البراءة، في حین أن الواقع 

، إذ لا مجال للمخترع ولا حتى یكشف عكس ذلك
الادارة  لفرض هكذا شروط، بل انهما ینفذان ما 
امر به القانون فقط. وللتدلیل على صحة ما 
ذهبنا إلیه نجد أن المشرع العراقي في المادة

) من قانون حمایة الاختراع والنماذج ٢١(
"تمنح البراءة الصناعیة النافذ نص على انه:

ر من المسجل ویعلن هذا لصاحب الحق فیها بقرا
القرار بالكیفیة التي یعینها النظام"، أما المادة

) مِن قانون حمایة الملكیة الفكریة المصري ١٦(
ختراع الشروط ا توافرت في الافقررت: "فإذ

ختراع ار إلیها،... قام مكتب براءات الاالمش
ن قبول الطلب في جریدة براءات بالإعلان ع

تحددها اللائحة" .ونصت ختراع بالطریقة التيالا
) مِن قانون الملكیة الفكریة الیمني ٧١(المادة

الجهة المختصة خلال ... قراراً على أنه: "تُصدر 
عتماد طلبه ...".  وعلیه فهي قراراً اداریاً اب

ولیست عقد بین المخترع والادارة.
وقد یتبادر إلى الذهن السؤال التالي: هل ان 

ي تحمي ام انها كاشفة لهُ؟ البراءة مُنشأة للحق الذ
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وللإجابة على ذلك نقول: یذهب الرأي الراجح 
اءة مُنشأة للحق الذي تحمیه، فقهاً إلى ان البر 

ستناد إلى أن المخترع قبل حصوله على براءة بالا
الاختراع لا یكتسب صفة المالك لنتاجه بشكل 
قانوني، ومن ثم فأنه لا یستحق الحمایة التي 

نون من خلال منع الاخرین من یضفیها علیه القا
الاعتداء علیها، إذ انه  مجرد مالك لسر صناعي 

.)٤٢(یحتفظ به لنفسه
:الحمایة الجنائیة للاختراع:المطلب الثاني

بغیة المحافظة على حقوق صاحب الاختراع 
موضوع البراءة، كان لزاماً أن یوفر القانون حمایة 

لتي لها، ویكون ذلك عن طریق تأثیمه للأفعال ا
تعد انتهاكاً لحقوق صاحب النتاج الذهني فیما 
ابتكر، ومن ثم ایقاع العقوبة التي تتناسب مع 
جسامة وخطورة تلك الافعال. وعند استقراءنا 
لقانون حمایة براءة الاختراع والنماذج الصناعیة 
النافذ نلاحظ عدم الوضوح والدقة في صیاغة 

عال ) الخاصة بتحدید الاف٤٤(تعدیل نص المادة
التي تعد جرائم والعقوبات المترتبة علیها مقارنة 

، فبیانها لآلیة رفع دعوى )٤٣(بها قبل التعدیل
الحمایة جاء بشكل واضح، في حین ان تحدیدها 
للأفعال المجرمة كان یفهم من بین السطور ، إذ 

) من المادة اعلاه :(لمالك ١(نصت في الفقرة
لمسجل في براءة الاختراع او النموذج الصناعي ا

العراق ان یقیم دعوى لمنع انتهاك حقوقه في 

براءة الاختراع...) وفي ذلك اشارة ضمنیة بإحالة 
المشرع تحدید الافعال التي تعد جریمة ترتكب 

) الخاصة ١٢(بحق صاحب الاختراع إلى المادة
بتحدید حقوق صاحب الاختراع. 

اما تحدید المشرع لنوع وطبیعة الجزاء المترتب 
تلك الافعال، فلم یشیر الیه بشكل واضح على 

(قبل تعدیل القانون)، وانما یفهم كما فعل سابقاٌ 
) والتي نصت على انه:٤٦(من تفسیر المادة

(للمحكمة ان تقرر في أیة دعوى مدنیة او جنائیة 
محجوزة او التي ترتكب فیما مصادرة الاشیاء ال

ستنزال ثمنها من الغرامات او بعد لا
..)، وبدیهیاً ان التعویض یلازم التعویضات.

الدعوى المدنیة، وعلیه فأن  الغرامة هي العقوبة 
الاصلیة المترتبة على افعال التعدي. 

ونعتقد أن سلطة الاتلاف المؤقته لم توفق في 
تعدیل صیاغة نص هذه المادة، لما اعتراها من 
الغموض والإبهام، وعدم التحدید، والركة في 

الشكل الذي یصعب معها الصیاغة، والتشتت ب
على الفرد العادي ان یفهم ماهیة تلك الافعال 
والعقوبات المترتبة علیها، وهو ما یضیع معها 
غایة المشرع من تحدیده لأفعال الاعتداد طبقاً 
لمفهوم الشرعیة العقابیة، وذلك حمایة للفرد 
العادي من ارتكابه لفعل یعدّهُ وفقاً لمفهومه 

انه یشكل جریمة قانوناً، القاصر مباح، في حین
كونها تؤثر على حقوق صاحب النتاج الذهني.     
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لبوتأسیساً على ما تقدم سنخصص هذا المط
من الدراسة لبحث الحمایة الجنائیة للاختراع عبر 
تقسیمه إلى فرعین، نبین في الاول منهما: الجرائم 

عتبار قعة على الاختراع، آخذین بنظر الاالوا
ت المقارنة مِن هذهِ الجزئیة. موقف التشریعا

ونوضح في الثاني: الاثر المترتب علیها، وكما 
یأتي:

:الجرائم الواقعة على الاختراع:الفرع الأول
وفَرَّ المشرع لمالك الاختراع حمایة قانونیة ،إذا 
تعرضت الحقوق التي منحت لهُ بموجب البراءة 
للاعتداء من قبل الغیر، والتي حددها في المادة 

) من قانون حمایة براءات الاختراع والنماذج ١٢(
المعدل بموجب ١٩٧٠نة) لس٦٥الصناعیة رقم(
) ٨١(ئتلاف المؤقتة (المنحلة) رقمأمر سلطة الا

وسنتناولها بالإیضاح تباعاً:)٤٤(٢٠٠٤لسنة
جریمة تقلید الاختراع:- اولاً 

عرَّف المشرع العراقي في قانون العقوبات رقم
) التقلید ٢٧٤(في المادة١٩٦٩) لسنة١١١(

(صنع شيء كاذب یشبه شیئاً صحیحاً). بأنه:
وتقلید الشيء في الاصل لا یكون جریمة الا اذا 
انصب على حقوق محمیة قانوناً، وهذا یعني أن 
التقلید یصبح جریمة في حالة كونه ینصب على 

حقوق محمیة بموجب القانون.
انهوالتقلید في الاصل هو عكس الابتكار، إذ 

محاكاة لشيء معین، فهو یتم عن طریق اعادة 
تصنیع المنتج محل الاختراع مرة اخرى من قبل 
غیر صاحب البراءة سواء كان مماثل للشيء 
الاصلي ام غیر مماثل له وانما قریب منه لدرجة 
كبیرة ،إذ ان معیار توافر التقلید لا یكون بالتطابق 

یر التام فقط، بل وكذلك في وجود الشبه الكب
.)٤٥(بینهما

ولتحقق هذه الجریمة فقد اشترط المشرع العراقي 
) من قانون حمایة براءة الاختراع ١٢(في المادة

والنماذج الصناعیة النافذ، أن یكون موضوع 
التقلید ینصب على حق محمي قانوناً، ومسجل 
في العراق، ولغایات صناعیة او تجاریة، ومن 
دون وجه حق"بدون رضى صاحب البراءة
الصریح او الضمني".  وهذا ما عبرت عنه المادة

) مِن قانون حمایة الملكیة الفكریة ٣٢/١(
ـ كل مَن قلد بهدف التداول ١المصري، بقولها: "

التجاري موضوع إختراع أو نموذج منفعة منحت 
، أما الفقرةة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون"براء

د إختراعاً ) أردني، فقالت: "قلَّ ٣٢() مِن المادة١(
منحت بهِ براءة وفق أحكام هذا القانون لأغراض 

تجاریة أو صناعیة".
نموذج القانوني لهذه الجریمة فقد كتمال الأولا

افترض المشرع القصد الجرمي فیها، لأنه من 
الصعب بمكان القول ان مرتكب فعل التقلید یمكن 
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ان یكون حسن النیة خاصةً مع توافر معیار 
ختراع براءة الام طلب للحصول على التقلید، وتقدی

والمضي بالإجراءات التي تطلبها القانون، لان 
من یقدم على هذا الفعل یعني انه على علم یقیني 
بما تتطرق ارادته الیه. وعلیه نمیل إلى عدم 
اعطاء الفرصة للمقلد لإثبات حسن نیته، لان 
سوء النیة امر سابق على الفعل كحال مقلد 

.)٤٦(یلزم اقامة الدلیل على ذلكالعملات، لذا لا
جریمة بیع منتجات مقلدة:- ثانیاً 

یقوم الركن المادي في هذهِ الجریمة على السلوك 
الذي یصدر مِن الجاني والمتمثل في فعل التقلید، 
والتقلید عموماً غیر الأصل، وإن قاربه أو ماثلهُ 
وحاكاه كل المماثلة أو بعضها، وان محل الجریمة 

بیع تلك المنتجات المقلدة، وغالباً ما ینصب على 
ترتبط هذه الجریمة بجریة تقلید المنتجات، ألا انه 

لا یوجد تلازم حتمي بینهما. 
ویشمل الجسم المادي لهذه الجریمة عدة افعال 
فبالإضافة إلى بیع المنتجات المقلدة، استخدام او 
استغلال تلك المنتجات، او عرضها للبیع، او 

ان هذه الافعال تعد ترویجاً لتلك استیرادها، إذ
السلع، وهو ما یلحق ضرر بالغ الاثر بالسمعة 
الصناعیة للمؤسسة ومنتجاتها، وفي ذلك خرق 
للحمایة التي اسبغها القانون علیها. ویبدو ذلك 

) مِن ٢٢() مِن المادة٢(واضحاً بصراحة الفقرة
قانون الملكیة الفكریة المصري التي تقول: "كل 

أو عرض للبیع أو للتداول أو أستورد أو مَن باع
حاز بقصد الإتجار منتجات مُقلدة...". وبالصیغة 

) من قانون براءات ٣٢/٢(ذاتها جاءت المادة
ـ باع أو أحرز ٢الإختراع الأردني، لتنص على: "

بقصد البیع أو عرض للبیع أو للتداول أو أستورد 
مِن الخارج منتجات مقلدة...".

جریمة وینال الفاعل جزاءه وحتى تكتمل ال
القانوني، یجب اثبات القصد الجرمي في هذه 
الجریمة، اي اثبات سوء نیته في علمة بأن تلك 
البضائع مقلدة واتجاه ارادته إلى التعامل بها ، 

) ٣٢() مِن المادة٢(وهو ما عبرت عنهُ الفقرة
مِن قانون الملكیة الفكریة المصري بالقول: "... 

بمنتجات مُقلدة مع علمه بذلك بقصد الإتجار
عتقد" أن ما ا"."، أما إذا كان حسن النیة وخال..

نتجات أصلیه واستطاع إثبات ذلك، تعامل به م
متنع العقاب، حینها ولا یبقى انتفت عنه الجریمة و ا

للمحكمة سوى مصادرة تلك البضائع واتلافها، أو 
.  )٤٧(استخدامها في اغراض اخرى غیر تجاریه

الاثر المترتب على الجرائم الماسة :الثانيالفرع 
:بحقوق مالك الاختراع موضوع البراءة

الجرائم الماسة بحقوق مالك أحدیترتب على قیام 
دعوى الاختراع أثران: احدهما سابق على رفع 

تخاذ الاجراءات االتعدي، وهو قیام المحكمة ب
التحفظیة. اما الثاني، فهو لاحق على البت في 
موضوع الدعوى، وهو ایقاع العقوبات الاصلیة 



مجلة فصلیة محكمة:فةمجلة مركز دراسات الكو

٥٢
٢٠١٨سنة  ٥١العدد ٥٢

) من ٤٤(والتبعیة، وهو ما نصت علیه المادة
قانون حمایة براءة الاختراع والنماذج الصناعیة 

) مِن ٣٣و٣٢(العراقي النافذ والمعدل، والمادتین
تینریة المصري، والمادقانون حمایة الملكیة الفك

ختراع الأردني. ) مِن قانون براءات الا٣٣و٣٢(
وسنبین ذلك بشيء مِن الإیجاز فیما یأتي: 

الاجراءات التحفظیة:- اولاً 
براءات أقرت التشریعات المقارنة المعنیة بحمایة 

ختراع ـ ولغرض المحافظة على حقوق صاحب الا
ذ على البراءة من الانتهاك ـ عدة اجراءات تتخ

وجه السرعة، وقبل تقدیم دعوى التعدي، وذلك 
لغرض المحافظة على حقوق صاحب البراءة من 
الانتهاك والضیاع، اذا ما تأخر رفع الدعوى لأي 
سبب كان، على شریطة أن یثبت المدعي 
للمحكمة انه تم الاعتداء فعلاً على البراءة، او أن 

او الاعتداء یمكن ان یسبب ضرراً یتعذر تداركه، 
ان خطر اختفاء الدلیل وارد التحقق وكبیر.

/ب) مِن قانون ٤٤(واشارت إلى ذلك المادة
حمایة براءة الاختراع والنماذج الصناعیة النافذ:
"لمالك براءة الاختراع او النموذج وقبل تقدیم 
دعوى التعدي أن یطلب من المحكمة ویكون 
طلبه مشفوعاً بكفالة، ان یطلب من المحكمة ان 

مر بأي من الاجراءات المنصوص علیها في تأ
) ٣٣(الفقرة أ...". وبالصیغة نفسها جاءت المادة

ي، لتقرر: مِن قانون الملكیة الفكریة المصر 
ختراع أو نموذج المنفعة "ویجوز لصاحب براءة الا

المحكمة المختصة بحسب أن یطلب مِن رئیس
صدار أمر بإجراء تحفظي ..."، إالأحوال، 

ختراع ) مِن قانون براءات الا٣٣(ةوجاءت الماد
الأردني بالصیغة التالیة: "أ ـ لمالك البراءة 
المسجلة عند إقامة دعواه المدنیة أو الجزائیة أو 

أثناء النظر فیها أن تطلب مِن المحكمة ..."
/أ) ٤٤(والاجراءات المنصوص في الفقرة

حجز المنتجات -٢وقف التعدي. - ١هي:"
حفظ الادلة - ٣وقعت. موضوع التعدي اینما 

المتعلقة بالتعدي"، فإذا ما استطاع ان یثبت 
للمحكمة احدى هذه الحالات فتتخذ المحكمة 
حینها الاجراءات المؤقتة التالیة بناءً على طلب 

) مِن قانون الملكیة ٣٥(المدعي، ونصت المادة
الفكریة المصري على أنه: "لرئیس المحكمة 

أو أكثر مِن المختصة ... أن یأمر بإجراء 
المادةالإجراءات التحفظیة المُناسبة...". ونصت

ختراع الأردني على ) مِن قانون براءات الا٣٣(
ـ الحجز ٢ـ وقف التعدي. ١الإجراءات التالیة: "

التحفظي على المنتجات موضوع التعدي أینما 
ـ المحافظة على الأدلة ذات الصلة ٣وجدت. 

ات بشيء مِن بالتعدي". وسنورد هذهِ الإجراء
الإیجاز في التالي: 
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وقف التعدي:.١
لمالك الاختراع موضوع البراءة من اجل المحافظة 
على حقوقه من الضیاع او الحاقها الضرر، ان 
یلجأ إلى المحكمة للحصول على قرار بمنع 
التعدي على حقوقه او وقف المعتدي من 

/أ) مِن ٤٤(لمادةلتناداً اسالاستمرار في ذلك 
ختراع والنماذج الصناعیة ءات الاقانون برا

) مِن قانون براءات ١/أ/٣٣دة (العراقي، والما
ختراع الأردني.الا
حجز المنتجات موضوع التعدي اینما وجدت:.٢

یجوز لمن اصابه ضرر من التعدي على حقوقه 
ان یلجأ إلى المحكمة المختصة، لیتحصل منها 
على قرار بآیقاع الحجز التحفظي على ما تم 

ن منتجات وبضائع مقلدة، او آلات ضبطه م
وادوات استخدمت في ذلك.

وغني عن البیان أن قبول المحكمة لهذا الطلب 
یتطلب مِن المدعي ان یقدم طلباً مشفوعاً بشهادة 
دالة على تسجیل الاختراع داخل العراق، اضافة 
إلى كفالة مالیه تتناسب مع قیمة المنتجات

) مِن ٤٥/١(ةستناداً للمادا"تقدرها المحكمة" 
ختراع والنماذج الصناعیة قانون حمایة براءات الا

والمعلومات غیر المفصح عنها والدوائر المتكاملة 
، وان )٤٨(والأصناف النباتیة العراقي المعدل والنافذ

استمرار ایقاع الحجز یكون مشروطاً بإقامة دعوى 
التعدي خلال ثمانیة ایام من تاریخ الحجز، وإلاَّ 

لاجراءات بأمر من القضاء المختص، تلغى تلك ا
) مِن قانون حمایة براءات ٤٥/٢إستناداً للمادة(

الإختراع والنماذج الصناعیة والمعلومات غیر 
المفصح عنها والدوائر المتكاملة والأصناف 

.)٤٩(النباتیة العراقي النافذ والمعدل
حفظ الادلة المتعلقة بالتعدي:.٣

الحق في اللجوء لمالك الاختراع موضوع الحمایة 
إلى المحكمة لطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة 
لحفظ الادلة ذات الصلة بالتعدي على اختراعه 
حتى لا یستطیع المعتدي اخفائها او قد تكون 
طبیعة الادلة في ذاتها معرضه للتلف ومن ثم 
تفوت الفرصة على صاحب الحق في اثبات حقه 

خیر بتقدیمها في دعواه ضد المدعي فینجو الا
.)٥٠(حینها من المسؤولیة القانونیة

العقوبات المترتبة على الجرائم الواقعة على - ثانیاً 
الاختراع موضوع الحمایة:

خصصَّ المشرع العراقي والمصري، نوعین من 
العقوبة تفرض على مُقترف الجرائم الماسة بحقوق 
مالك الاختراع وهي: عقوبة اصلیه تتمثل 

تتمثل: بالمصادرة بالغرامة، وعقوبة تكمیلیة
والاتلاف، ونشر الحكم، وسنستعرضها فیما یأتي 

بشيء مِن الإیجاز:
الغرامة:.١

) ٩١(عرف المشرع العراقي الغرامة في المادة
النافذ ١٩٦٩) لسنة١١١(من قانون العقوبات رقم
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بأنها: " إلزام المحكوم علیه بأن یدفع إلى الخزینة 
الحكم..."، والغرامة تعد العامة المبلغ المعین في 

العقوبة الاصلیة لجریمة الاعتداء على حقوق 
صاحب النتاج الذهني وذلك طبقاً لما نصت علیه 

) من قانون العقوبات العام النافذ في ٤٧٦(المادة
المادة الخاصة بـ(التعدي على حقوق الملكیة 

"مع عدم المعنویة) والتي نصت على انه:
ینص علیها القانون الاخلال بأیة عقوبة أشد 

یعاقب بالغرامة كل من تعدى على حق من 
حقوق الملكیة المعنویة للغیر یحمیها القانون او 
اتفاقیة دولیة انظم إلیها العراق". اما القانون 

راع والنماذج الصناعیة الخاص بحمایة براءة الاخت
ه لم یشر إلى هذه العقوبة بوضوح وانما إنفالنافذ

) أن العقوبة ٤٦(المادةیستنتج ذلك من نص 
الاصلیة هي الغرامة، إذ تقول: "للمحكمة أن تقرر 
في أیة دعوى مدنیة أو جنائیة مصادرة الأشیاء

ستنزال ثمنهالمحجوزة أو التي تحجز فیما بعد لاا
مِن الغرامات ...".

ولا بد من الاشارة إلى عدم تحدید المشرع، سواء 
ن الخاصة في قانون العقوبات العام او القانو 

بحمایة براءة الاختراع، حدً أعلى أو أدنى 
ن الجرائم الواقعة على براءات للغرامة، یجعل مِ 

) عقوبات ٢٣(ستناداً للمادةاختراع مِن الجنح، الا
عراقي، التي تقرر أن تُحدد نوع الجریمة بنوع 

العقوبة الأشد المقررة لها في القانون، وحیث أن 
بحدها الأعلى أشد مِن عقوبة الغرامة في الجنح 

لذا عقوبة الغرامة في المخالفات بحدها الأعلى،
ختراع موضوع فإن الجرائم الواقعة على الا

الحمایة تكون عقوبتها الغرامة التي لا تقل عن : 
" الف دینار ولا تزید عن ٢٠٠٠٠١"
"دینار، وهي العقوبة المقررة لجرائم ١٠٠٠٠٠٠"

ة هي الغرامة. الجنح، إن كانت العقوبة الوحید
صري، فكان أكثر دقةً وتحدیداً، أما المشرع الم

لتزاماً بمعاییر الصیاغة السلیمة للنص العقابي، او 
حین قال: "...یعاقب بغرامة لا تقل عن عشرین 
ألف جنیه ولا تجاوز مائة ألف جنیه: ...". أما 
المشرع الأردني فجعل مِن الغرامة عقوبة جمعیة 

حینما نص في وتخییریة مع الحبس، 
/أ) على أنه: "أ ـ یعاقب بالحبس مدة لا ٣٢المادة(

تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزید على سنة واحدة أو 
بغرامة لا تقل عن مائة دینار ولا تزید على ثلاثة 

الآف دینار أو بكلتا العقوبتین ...". 
والسؤال الذي یطرح في هذا المضمار ما مدى 

حقوق المخترع نجاعة عقوبة الغرامة في حمایة 
في نتاجه الذهني من جهة وحمایة المستهلك من 

.جهة اخرى؟
الواقع ان الاعتداء على هذه الحقوق بتقلیدها 
یحقق الضرر بالمُنتِّج والمُستَّهلِّك والدولة ككل، إذ 
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یسيء للمُنتِّج من خلال في تسویق منتجاته، 
كونها ستؤثر على السمعة التجاریة للمؤسسة 

أن السمعة تتعلق بمدى شفافیة الصناعیة، إذ 
المؤسسة وثقة عملاؤها بما تنتج،  وأن مثل تلك 
الافعال تقلل الثقة بل وتعدمها في اغلب الأحیان 
خاصة مع العود لارتكاب تلك الافعال، ویسيء 
للمُستهلِّك لأن التقلید غیر القانوني للبضائع سوف 
یقلل من جودة المنتج الأصلي، وفي بعض 

دوائیة مثلاً فإن التقلید غیر الصناعات كال
القانوني قد یؤثر سلبیاً على الصحة العامة 
للمرضى، علاوة عن ذلك فأن وجود التقلید 
والتزییف لحقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة 
سوف یضعف من فرص الاستثمار، وخاصة 
الاجنبیة في الدولة، مما یلحق بدوره سمعة سیئة 

عدم تناسب هذه لذا نرىوخسارة اقتصادیة لها.
العقوبة مع الاضرار المترتبة على تلك الافعال 
ونذهب إلى تشدیدها لتكون رادعه لكل من یقدم 
على ارتكاب مثل هذه الافعال وخاصة في حالة 
العود، ومن هذا لم یفلح المشرع العراقي في 

حمایته لهذه الحقوق من الاعتداء علیها.
العقوبات التكمیلیة:.٢

اقي والمقارن، للقاضي الجزائي منح المشرع العر 
وفقاً لسلطته التقدیریة اضافة إلى العقوبة الاصلیة
(الغرامة) ان یقرر مصادرة المنتجات والادوات 
المستعملة بصورةً رئیسیة في صنع المنتجات 

المقلدة او التي ارتكب التعدي بها او نشأ عنها، 
وللمحكمة ایضاً ان تأمر بأتلافها اذا كانت نضره 

صحة العامة ولكن اذا كانت ذات جوده لها بال
بدل ان تتلفها ان تتصرف بها في غیر الاغراض 

كأن تتبرع بها لمؤسسة )٥١(/ح)٤٤التجاریة م(
تعنى بالاهتمام بالفقراء مثلاً، واخیراً لها ان تأمر 
بنشر الحكم الصادر في الدعوى على نفقة 
المحكوم علیه في نشرة واحدة وصحیفة واحدة 

ان منح براءة اختراع لفرد او مؤسسة .)٥٢()٤٦م(
صناعیة یعد بمثابة دعم لموقعها الاقتصادي، 
ومكافأة لروح الابتكار لدیهم، إذ ان التوصل إلى 
اختراع  لابد ان یكلف جهود عظیمة وفذه في 

المالیة)، وبالتالي -العملیة- مختلف جوانبه(العلمیة
فأنهم ادركوا كوامن النقص في ابتكارهم وعملوا 
على توظیف الجهد العلمي والعملي لتداركه 
واخراج المنتج في افضل جودة تحقیقاً لمصلحة 
المستهلك بشكل خاص والدولة بالمفهوم العام(من 

المنظور الاقتصادي). 
:الخاتمة

للنتاج (الحمایة الجنائیةوفي نهایة بحثنا لموضوع
) نستعرض نموذجاً أ-الذهني التقني الاختراع

التي توصلنا إلیها، ونطرح بعض ابرز النتائج
المقترحات عسى أن تجد لها منفذاً للتطبیق على 
أرض الواقع لتعزیز ودعم حمایة النتاج الذهني 

التقني.
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النتائج:- اولاً 
ان غالبیة تشریعات الدول المتخصصة بحمایة .١

(براءة الاختراع) على الاختراع اطلقت تسمیة
في هذه التشریعات المنظمة له، وتأثر الفقه

التسمیة حتى تبناها الغالب منه، إلا ان هذه 
التسمیة محل نظر بل یشوبها عدم الدقة، فالبراءة 
شيء والاختراع شيء آخر، إذ ان المفترض 

"أي الشيء المكتشف" حمایته هو الاختراع:
ولیس البراءة ذاتها، فالاخیرة انما هي وسیلة 

ین لحمایة الاختراع ولیست الاختراع ذاته، في ح
ان التشریعات ینبغي ان تنبري لحمایة الاختراع 
نفسه لا لبراءته، لذا ینبغي اطلاق مصطلح: 
"حمایة الاختراع"، لا:"حمایة براءة الاختراع"، كما 

هو معمولٌ به حالیاً.
لا یوفر القانون حمایته على كل ما یبتكره .٢

الذهن وینتجه العقل، إلا اذا توافر في ذلك النتاج 
جوده من الناحیة القانونیة، تطلبها لو الشروط التي

"الابتكار، الجدة، القابلیة للتطبیق وهي:
الصناعي"، على أن یكون ذلك النتاج بأحد 
الصور التي حددها المشرع العراقي ــ والمقارن ــ 

) من قانون ٢(على سبیل الحصر في المادة
حمایة براءة الاختراع والنماذج الصناعیة النافذ 

اختراع وسیلة - ٢تراع منتج. اخ- ١(وهي:

اختراع تطبیق جدید لطرق - ٣صناعیة جدیدة. 
صناعیة معروفة).

ستقرائنا لقانون حمایة براءة الاختراع اعند .٣
) لسنة ٦٥(والنماذج الصناعیة العراقي رقم

تلاف ئسلطة الاقبل وبعد تعدیله من قبل ١٩٧٠
والمقارنة بینهما، لاحظنا صواب ذلك ةالمؤقت

في بعض مواده، وعدم دقته وتعجله في التعدیل 
بین التعدیلات الصائبة بعضها الآخر، ومن

تلاف هو ما یتعلق بتحدید الافعال ئلسلطة الا
التي تعد عدوان على حقوق صاحب النتاج 
الذهني، إذ انه حصر تلك الافعال بتقلید 
المنتجات وبیعها، اي انه لم یعتبر فعل تضلیل 

كاذبه على منتجات الجمهور عبر وضع بیانات 
توحي للمستهلك انها حاصلة على براءة من قبیل 
الافعال التي تشكل اعتداء على النتاج الذهني، 
كما فعلت بعض التشریعات ومنها المصري 
والاردني، إذ تنبه المشرع الى هذا الفعل لا یشكل 
اعتداء على نتاج الذهني معین سواء لفرد او 

ش للمستهلك مؤسسة، وانما هو یشكل جریمة غ
عبر ایهامه بأن ما تنتجه جهة معینة قد صدر به 
براءة اختراع، من قبل المؤسسة المعنیة في 

ن بین التعدیلات غیر الصائبة هو الدولة. وم
نزال حد العقوبة بعد ان كانت السجن مدة لا تزید إ
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على السنتین او الغرامة او كلیهما معاً، الى 
الدعوى الجنائیة، الغرامة فقط كعقوبة اصلیه في 

وهو ما نرى عدم جدواه في ردع ومكافحة الجرائم 
الواقعة على الاختراع موضوع البراءة.

لا ینصرف مفهوم تقلید المنتجات الى فكرة .٤
التماثل التام بین المنتج الاصلي والمقلد، من اجل 
اعتباره فعل اعتداء، بل أنه یتسع لیشمل حالة 

ة كبیرة، وعلیه التقارب الحاصل بینهما الى درج
فأن لجریمة التقلید صورتین هما: التماثل، 

والتقارب بین المنتجات الاصلیة والمقلدة.
المقترحات:- ثانیاً 

بهدف توخ الدقة في تسمیة التشریع المنظم .١
لحمایة الاختراع في العراق، نقترح تعدیل تسمیة 
القانون النافذ وذلك بحذف كلمة:"البراءة"، لیكون 

انون حمایة الاختراع والنماذج كالتالي: "ق
الصناعیة والمعلومات غیر المفصح عنها 

) ٦٥(والدوائر المتكاملة والاصناف النباتیة رقم
المُعدل"، ذلك أن الاحكام القانونیة ١٩٧٠لسنة 

هو انما انبرت لتنظیم وحمایة الشيء المبتكر، و 

شهادة وجودة الاختراع، ولیس لتنظیم وحمایة
راءة".تتمثل بــ: "الب

تماشیاً مع ضرورة احكام الصیاغة التجریمیة .٢
للأفعال، وتحدید الجزاءات المقابلة لها، بدقة 

) من القانون ٤٤(نعتقد بضرورة تعدیل المادة
بالشكل الذي یحدد الافعال الجرمیة وعقوباتها 
على وجه الدقة، بدلاً من احالة هذا التحدید الى 

حب ) الخاصة بتحدید حقوق صا١٢المادة (
الاختراع مما یصعب معه معرفة ماهیة تلك 

الافعال بدقة.
لغرض ردع ومكافحة الجرائم الواقعة على .٣

الاختراع موضوع الحمایة، نعتقد بوجوب قیام 
لمترتبة على ارتكاب هذه المشرع بتشدید العقوبة ا

وعدم اكتفاءه بفرض الغرامات، الجرائم،
والمصادرة، والاتلاف، لكونها لا تتلائم مع 
الاضرار المتخلفة عن تلك الافعال، خاصةً في 
بعض الصناعات كالدوائیة مثلاً، لأنها تتعلق 

في حالة العود أكثربحیاة الافراد، وتشدید العقوبة 
على ارتكاب هكذا افعال.
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:الهوامش

، وأصبحت تسمیة القانون "قانون براءات الاختراع والنماذج ٢٠٠٤) لسنة٨١) عُدَّل بموجب أمر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (١(
عنها والدوائر المتكاملة والأصناف النباتیة".الصناعیة والمعلومات غیر المفصح

، ٢٠١٤) اشار الیه: د. محمود محي الدین محمد الجندي: براءة الاختراع وصناعة الدواء، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،٢(
. ١١٧ص

، ٢٠٠٤توزیع، عمان، الاردن، ، دار الثقافة للنشر وال١) ینظر: د. صلاح زین الدین: شرح التشریعات الصناعیة والتجاریة، ط٣(
. ٣٨ص

) ینظر: د. عبد الرحیم عنتر عبد الرحمن: براءة الاختراع ومعاییر حمایتها، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، مصر، بدون سنة ٤(
.١٧نشر، ص

.٥٦، ص١٩٦٩) ینظر: د. محمد حسني عباس: الملكیة الصناعیة والمحل التجاري، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،٥(
على أنهُ: "... سواء كان الاختراع مُتعلقاً ٢٠٠٢) لسنة ٨٢) مِن قانون حمایة الملكیة الفكریة المصري رقمؤ(١)تنص المادة (٦(

) مِن قانون الملكیة ٥٨بمنتجات صناعیة جدیدة أو بطرق صناعیة مُستحدثة، أو بتطبیق لطرق صناعیة معروفة". وتنص المادة (
على أنهُ: ...كإبداع أدوات عمل أو مواد تصنیع أو التوصل إلى طریقة صناعیة جدیدة أو التطبیق التكنیكي لمبدأ الفكریة الیمني

علمي یعطي نتائج صناعیة مباشرة".
.٢١)ینظر: د. عبد الرحیم عنتر عبد الرحمن، مرجع سابق، ص٧(
، ٢٠١١، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، لبنان، ٢الاختراع، ط) ینظر: انور السید احمد: حقوق طرفي عقد العمل في براءة ٨(

.٣٥ص
) ینظر: محمد انور حماده: النظام القانوني لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعیة، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، ٩(

١٩، ص٢٠٠٢مصر،
.٢٢/٢/٢٠١٨آخر زیارةwww.almaany.com) المعلومات مستقاة من الرابط الالكتروني التالي:١٠(
.١٢٢) ینظر: د. محمود محي الدین محمد الجندي، مرجع سابق، ص١١(
١٨)ینظر: د. عبد الرحیم عنتر عبد الرحمن، مرجع سابق، ص١٢(
.١٢٣)ینظر: د. محمود محي الدین محمد الجندي، مرجع سابق، ص١٣(
) مِن قانون الملكیة الفكریة الیمني، والمادة ٥٨النافذ، والمادة () مِن قانون حمایة الملكیة الفكریة المصري١) تقابلها المادة (١٤(
النافذ١٩٩٩) لسنة ٣٢) مِن قانون براءة الاختراع الأردني رقم (١/أ/٣(
١٧)ینظر: محمد انور حماده، مرجع سابق، ص١٥(
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١٥٩) ینظر: د. محمود محي الدین محمد الجندي، مرجع سابق،  ص١٦(
، دار وائل للنشر، عمان، الاردن، ٢ن الخشروم: الوجیز في حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة، ط) ینظر: د. عبد االله حسی١٧(

.٦٨، ص٢٠٠٢
، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ١) ینظر: د. سلیم عبد االله الجبوري: الحمایة القانونیة لمعلومات شبكة الانترنت، ط١٨(

. ٣٨ع سابق، ص. و د. صلاح زین الدین، مرج١٨٤، ص٢٠١١لبنان، 
١٠٥، ص٢٠٠٧، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ٦) ینظر: د. سمیحة القلیوبي: الملكیة الصناعیة، ط١٩(
.١٩٤) ینظر: د. محمود محي الدین محمد الجندي، مرجع سابق، ص٢٠(
براءات الاختراع الأردني. ) مِن قانون١/أ /٣) مِن قانون حمایة الملكیة الفكریة المصري، والمادة (١)تقابلها المادة(٢١(
٩١. و د. محمد حسني عباس، مرجع سابق، ص١٨٧) ینظر:  د. سلیم عبد االله الجبوري، مرجع سابق، ص٢٢(
.١٩) ینظر: ینظر: محمد انور حماده، مرجع سابق، ص٢٣(
.٩٣) ینظر: د. محمد حسني عباس، مرجع سابق، ص٢٤(
، منشورات ١) ینظر: د. حنان محمود الكوراني: الحمایة القانونیة لبراءة الاختراع وفقاً لأحكام اتفاقیة التریبس(دراس مقارنة) د٢٥(

. ١٤٢، ص٢٠١١الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنن، 
) مِن قانون حمایة الملكیة الفكریة المصري. ٣)تقابلها المادة(٢٦(
٢١٠- ٢٠٩مد الجندي، مرجع سابق، ص) ینظر: د. محمود محي الدین مح٢٧(
١٢٨) ینظر: د. سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، ص٢٨(
.٢١) ینظر: ینظر: محمد انور حماده،، مرجع سابق، ص٢٩(
) مِن قانون حمایة الملكیة الفكریة المصري والتي تنص على : "لا تُمنح براءة إختراع لما یلي: ..."، وتقابلها ٢)تقابلها المادة(٣٠(

) مِن قانون الملكیة الفكریة الیمني.٦٥المادة(
، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، مصر، ١) ینظر: د. عبد الفتاح بیومي حجازي: الملكیة الصناعیة في القانون المقارن، ط٣١(

. ٣٦٦، ص٢٠٠٧
.٩١) أشار إلیها: د. علي عادل اسماعیل، مرجع سابق، ص٣٢(
كانون الأول/ ١٠) المؤرخ في ٣ألف(د ـ٢١٧الجمعیة العامة للأمم المتحدة )أعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار ٣٣(

.١٩٤٨دیسمبر
١٦) المؤرخ في ٢١ألف(د ــ ٢٢٠٠)أعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والإنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة ٣٤(

.٤٩لأحكام المادةوفقاً ١٩٧٦مارس/آذار٢٣. تاریخ بدء النفاذ:١٩٦٦كانون الأول/ دیسمبر
.٦٧، ص٢٠٠٦، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الاردن، ١) ینظر: د. صلاح زین الدین: المدخل إلى الملكیة الفكریة، ط٣٥(
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، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ١) ینظر: د. نعیم مغبغب، براءة الاختراع(ملكیة صناعیة وتجاریة) دراسة مقارنة، ط٣٦(
.٣٠. و د. صلاح زین الدین، مرجع سابق، ص٢٩، ص٢٠٠٣لبنان، 

.١٢٧) أشار إلیه: د. محمود محي الدین محمد الجندي ، مرجع سابق، ص٣٧(
ِ) من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعیة والمعلومات غیر المفصح عنها والدوائر المتكاملة ١/ب/٢٧)ینظر: المادة (٣٨(

/ب) مِن قانون براءات الاختراع ٢٢) مِن قانون حمایة الملكیة الفكریة المصري، والمادة (٢٦/٥دة (والأصناف النباتیة العراقي، والما
الأردني.

) مِن قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعیة والمعلومات غیر المفصح عنها والدوائر المتكاملة ١٢)ینظر : المادة (٣٩(
) مِن قانون الملكیة الفكریة ٨٠قانون حمایة الملكیة الفكریة المصري، والمادة () مِن ٢١والأصناف النباتیة العراقي، والمادة (

) مِن قانون براءات الاختراع الأردني.٢٧و٢١الیمني، والمادة(
) مِن قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعیة والمعلومات غیر المفصح عنها والدوائر المتكاملة ١/ب/٢٧)ینظر: المادة (٤٠(

/ب) مِن قانون براءات الاختراع ٢٢) مِن قانون حمایة الملكیة الفكریة المصري، والمادة (٢٦/٥ف النباتیة العراقي، والمادة (والأصنا
الأردني.

٢٩) أشار إلى هذه الآراء:  د. عبد الرحیم عنتر عبد الرحمن، مرجع سابق، ص٤١(
.١٣٥سابق،  ص) ینظر في تفصیل ذلك: د. محمود محي الدین محمد الجندي، مرجع٤٢(
قبل تعدیلها بموجب امر ١٩٧٠) لسنة ٦٥) من قانون حمایة براءة الاختراع والنماذج الصناعیة رقم(٤٤) نصت المادة (٤٣(

:(یعاقب بالحبس مدة لا تزید على السنتین او بغرامة لا تزید على الالف دینار او ٢٠٠٤) لسنة ٨١سلطة الاتلاف  المنحلة رقم (
كل من قلد نموذجاً صناعیاً صدرت به -٢كل من قلد اختراعاً منحت عنه براءة وفقاً لأحكام هذا القانون. - ١بكلتا العقوبتین: 

كل من باع او عرض للبیع وللتداول او استورد من الخارج او حاز بقصد الاتجار منتجات - ٣شهادة وفقاً لأحكام هذا القانون. 
- ٤اعي مقلد مع علمه بذلك متى كان الاختراع او النموذج مسجلاً في العراق. مقلدة او مواد تشتمل على اختراع او نموذج صن

كل من وضع بغیر وجه حق على المنتجات او الاعلانات او العلامات التجاریة او غیر ذلك بیانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله 
كل من حاز بغیر وجه حق براءة - ٥م هذا القانون. على براءة اختراع او بتسجیله او استعمل نموذجاً صناعیاً مسجلاً خلافاً لأحكا

او شهادة نموذج صناعي سبق وسجل في داخل لعراق او خارجه)
المعدل على انه: (تمنح براءة ١٩٧٠) لسنة٦٥) من قانون حمایة براءة الاختراع والنماذج الصناعیة رقم (١٢) تنص المادة (٤٤(

یر اذا لم یحصل على موافقة مالك البراءة من صنع المنتج موضوع الاختراع او منع الغ- ١الاختراع مالكها الحقوق التالیة: 
منع الغیر اذا لم یحصل على موافقة -٢استغلاله او استخدامه او عرضه للبیع او بیعه او استیراده اذا كان موضوع البراءة منتجاً. 
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ه او عرضه للبیع او بیعه او استیراده، اذا كان موضوع مالك البراءة من صنع المنتج موضوع الاختراع او استغلاله او استخدام
البراءة طریقة صنع)

) ینظر: د. عبد االله حسین الخشروم: الحمایة الجزائیة لبراءات الاختراع والعلامات التجاریة في القانون الأردني (دراسة في ٤٥(
،  ٢٠٠٧، ٨، العدد ١٣في الاردن)، مجلد ضوء اتفاقیة تربس) بحث منشور في مجلة المنارة (تصدر عن جامعة آل البیت 

.٢٢٨ص
.٨٢- ٨١) ینظر: د. صلاح زین الدین، مرجع سابق، ص٤٦(
.٨٣) ینظر: د. محمد حسني عباس، مرجع سابق،  ص٤٧(
) من قانون حمایة براءة الاختراع والنماذج الصناعیة والمعلومات غیر المفصح عنها والدوائر المتكاملة ٤٥/١) تنص المادة (٤٨(

صناف النباتیة العراقي النافذ على انه:(لمالك حق الاختراع او النموذج الصناعي اثناء نظر الدعوى الحقوقیة او الجزائیة ان والأ
یستصدر بناء على طلب مشفوعاً بشهادة رسمیة دالة على تسجیل الاختراع او النموذج الصناعي وكفالة مالیة تتناسب وقیمة 

قرارا بوضع الحجز الاحتیاطي وخاصة حجز المنتجات او البضائع المقلدة وكذلك الآلات -المنتجات تقدر قیمتها المحكمة
) مِن قانون ٢/أ/٣٣والادوات المستخدمة لهذا الغرض، ووضع الحجز عند استیراد البضائع المقلدة من الخارج). تقابلها المادة (

براءات الاختراع الأردني.
براءة الاختراع والنماذج الصناعیة والمعلومات غیر المفصح عنها والدوائر المتكاملة ) من قانون حمایة٤٥/٢) تنص المادة (٤٩(

والأصناف النباتیة العراقي النافذ على انه: (یجوز لمالك حق الاختراع او النموذج الصناعي قبل اقامة الدعوى الحقوقیة او الجزائیة 
م الشكوى خلال ثمانیة ایام من تاریخ وضع الحجز الاحتیاطي والا ان یستصدر قراراً بالحجز... بشرط ان یقیم الدعوى او یقد

) مِن ٣٣/ج) مِن قانون براءات الاختراع الأردني، والمادة (٣٣فتلغى اجراءات الحجز بقرار من القضاء المختص). تقابلها المادة(
قانون الملكیة الفكریة المصري. 

ت الاختراع والنماذج الصناعیة والمعلومات غیر المفصح عنها والدوائر ) مِن قانون حمایة براءا٣/أ/٤٤ینظر: المادة ()٥٠(
) مِن قانون براءات الاختراع الأردني. ٣/أ/٣٣المتكاملة والأصناف النباتیة العراقي النافذ والمعدل، والمادة (

المفصح عنها والدوائر /ح) من قانون حمایة براءات الاختراع والنماذج الصناعیة والمعلومات غیر ٤٤) نصت المادة (٥١(
المتكاملة والأصناف النباتیة العراقي النافذ على انه: (للمحكمة ان تأمر بمصادرة المنتجات التي كانت محل الاعتداء وكذلك كل 

)،  الادوات والمواد المستخدمة بصورة فعلیة في الاعتداء على البراءة. وللمحكمة ان تأمر بإتلافها او ایداعها لأغراض غیر تجاریة
) من قانون الملكیة الفكریة المصري.٣٢/٣/ز) مِن قانون براءات الاختراع الأردني  والمادة (٣٣ویقابلها المادة (

) من قانون حمایة براءة الاختراع والنماذج الصناعیة العراقي النافذ على انه:(...وللمحكمة نشر الحكم في ٤٦) نصت المادة (٥٢(
) مِن قانون الملكیة الفكریة المصري. ٣٢/٣ر على نفقة المحكوم علیه)، والمادة (النشرة وفي صحیفة واحدة او أكث
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المراجع:
:ةقانونیالالكتب - اولاً 

.٢٠١١، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، لبنان، ٢انور السید احمد، حقوق طرفي عقد العمل في براءة الاختراع، ط.١
، منشورات الحلبي ١د. حنان محمود الكوراني، الحمایة القانونیة لبراءة الاختراع وفقاً لأحكام اتفاقیة التریبس(دراس مقارنة) د.٢

.٢٠١١الحقوقیة، بیروت، لبنن، 
. ٢٠١١ان،، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبن١د. سلیم عبد االله الجبوري: الحمایة القانونیة لمعلومات شبكة الانترنت، ط.٣
.٢٠٠٧، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ٦د. سمیحة القلیوبي، الملكیة الصناعیة، ط.٤
.٢٠٠٦، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الاردن، ١د. صلاح زین الدین، المدخل إلى الملكیة الفكریة، ط.٥
.٢٠٠٤افة للنشر والتوزیع، عمان، الاردن، ، دار الثق١د. صلاح زین الدین، شرح التشریعات الصناعیة والتجاریة، ط.٦
د. عبد الرحیم عنتر عبد الرحمن، براءة الاختراع ومعاییر حمایتها، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، مصر، بدون سنة نشر..٧
،.٢٠٠٧، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، مصر،١د. عبد الفتاح بیومي حجازي، الملكیة الصناعیة في القانون المقارن، ط.٨
، .٢٠٠٢، دار وائل للنشر، عمان، الاردن، ٢د. عبد االله حسین الخشروم، الوجیز في حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة، ط.٩

٢٠٠٢مصر،، محمد انور حماده، النظام القانوني لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعیة، دار الفكر الجامعي.١٠
.١٩٦٩عیة والمحل التجاري، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، د. محمد حسني عباس، الملكیة الصنا.١١
.٢٠١٤د. محمود محي الدین محمد الجندي، براءة الاختراع وصناعة الدواء، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،.١٢
بیروت، لبنان.، منشورات الحلبي الحقوقیة،١د. نعیم مغبغب، براءة الاختراع (ملكیة صناعیة وتجاریة) دراسة مقارنة، ط.١٣

ابحاث قانونیة:- ثانیاً 
د. عبد االله حسین الخشروم، الحمایة الجزائیة لبراءات الاختراع والعلامات التجاریة في القانون الأردني(دراسة في ضوء اتفاقیة -١

٢٠٠، ٨، العدد ١٣تربس) بحث منشور في مجلة المنارة(تصدر عن جامعة آل البیت في الاردن)، مجلد 
القوانین:-ثالثاً 

) ٦٥قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعیة والمعلومات غیر المفصح عنها والدوائر المتكاملة والأصناف النباتیة رقم (-١
المعدل والنافذ.١٩٧٠لسنة

النافذ.١٩٩٤) لسنة ١٩قانون الملكیة الفكریة الیمني رقم (-٢
النافذ١٩٩٩) لسنة٣٢قانون براءة الاختراع الأردني رقم (-٣
النافذ.٢٠٠٢) لسنة١٧قانون تنظیم وحمایة الملحیة الصناعیة لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعیة رقم (-٤
النافذ.٢٠٠٢) لسنة٨٢قانون حمایة الملكیة الفكریة المصري رقم (-٥


